الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعـبية
وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي 
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مداخلة السيد الطيب لوح،
 وزير العمل والتشغيل  والضمان الإجتماعي 
أمام الجلسة العامة بالمجلس الشعبي الوطني 

حول مشروع قانون التأمينات الإجتماعية
--------------

يوم الثلاثاء 16  أكتوبر 2007 على الساعة  العاشرة (10.00) صباحا
أكتوبـر 2007 

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على نبيه الكريم 

·  السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني المحترم،
·   السيّد وزير العلاقات مع البرلمان ،
·  السيدات والسادة النــــــواب المحترمين ،
· السادّة أعضاء الأسرة الإعلاميــــــــة.
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته 

و عيدكم مبارك طيب،  أعاده الله علينا و عليكم باليمن و الخير و البركات.
يشرفني أن أعرض على مجلسكم الموقّر مشروع القانون المتعلق بالتأمينات الإجتماعية.

قبل التطرق إلى مشروع هذا القانون، الذي سيكون بمثابة السند القانوني لمنظومة البطاقة الإلكترونية والتي تندرج ضمن الإصلاحات الجارية    على منظومة الضمان الإجتماعي، اسمحوا لي بداية أن أعطي لمحة وجيزة عن مشروع هذه البطاقة الإلكترونية وأهم الأهداف المتوخاة               من هذا المشروع. 

·  السيّد الرئيس، 
·  السيّدات و الساّدة النواب،
  في إطار تنفيذ برنامج القطاع في مجال الضمان الإجتماعي، والذي يتضمن (03) ثلاثة محاور كبرى وهي :
1- عصرنة تسيير هيئات الضمان الإجتماعي ؛

2- تحسين نوعية الخدمات لفائدة المؤمنين الإجتماعيين؛
3- الحفاظ على التوازن المالي لمنظومة الضمان الإجتماعي.
 يأتي مشروع البطاقة الإلكترونية والذي يندرج ضمن المحور الأول ليكمل سلسلة من الإنجازات التي تم تحقيقها في مجال عصرنة منظومة         الضمان الإجتماعي:
· كتعميم استعمال الإعلام الآلي؛

· تثمين الموارد البشرية عن طريق التكوين و تحسين المستوى؛

· تقريب هيئات الضمان الإجتماعي من المؤمنين عن طريق توسيع شبكة الضمان الإجتماعي ؛

· إصلاح هيئات الرقابة ؛

· إصلاح منظومة التحصيل للضمان الإجتماعي .

       ويأتي مشروع إدخال البطاقة الإلكترونية للضمان الإجتماعي استكمالا لمخطط العصرنة للضمان الإجتماعي الذي بدىء فيه منذ ثلاث (03) سنوات، و يعد إدخال البطاقة الإلكترونية للضمان الإجتماعي إصلاحا عميقا للتأمين عن المرض خاصة.
      إنَّ الأهداف المتوخاة من تطبيق هذه البطاقة الإلكترونية للضمان الإجتماعي يمكن تلخيصها في مايلى :

بالنسبة للمؤمن الإجتماعي :  
· الإستغناء تدريجيا على المستندات الورقية المستعملة حاليا           في التكفل بالعلاج ؛     
· تخفيف الإجراءات و إلغاء إجراءات التعويض على مستوى مراكز الدفع  للضمان الإجتماعي؛ 
· سرعة الحصول على التعويضات المستحقة  كمرحلة أولى؛
· التوسيع المتواصل لنظام الدفع من قبل الغير ، بهدف الوصول      إلى تعميم هذا النظام ما بين سنة 2012 و 2013، إلى كل المؤمنين الإجتماعيين، كمرحلة ثانية ؛
· تسهيل الإنطلاق في الحلقة الموالية للإصلاحات والمتمثلة في تطبيق النظام التعاقدي مع الأطباء.
بالنسبة لهيئات الضمان الإجتماعي ، فإن المشروع يهدف إلى :

· عصرنة التسيير بما يسمح متابعة أفضل و مراقبة أحسن للأداءات المقدمة و بالتالي التحكم أكثر في النفقات مع تكفل أحسن بالمؤمنين الإجتماعيين ؛
· تيسير تطبيق نظام التعاقد مع الهياكل الصحية و نظام التعاقد           مع المؤسسات العمومية للصحة ؛ 
· تحسين نوعية الأداءات ؛ 
· إنشاء بنك معلومات دقيقة للضمان الإجتماعي ؛
· تسهيل الدراسات الإستشرافية على المدى البعيد لمنظومة       الضمان الإجتماعي .
بالنسبة لشركاء الضمان الإجتماعي :
فإن البطاقة الإلكترونية للضمان الإجتماعي ستساهم في :

· عصرنة التسيير لدى شركاء الضمان الإجتماعي؛
· عصرنة علاقاتهم مع المؤمنين و هيئات الضمان الإجتماعي ؛ 
· تحسين نوعية الخدمات المعروضة على المؤمنين الإجتماعيين ؛
· تيسير عملية الإنضمام لنظام التعاقد مع مختلف الهيئات ذات العلاقة              بالضمان الإجتماعي.

·  السيّـد رئيس،

·  السيّدات و السادّة النواب،   

إنَّ نظام البطاقة الإلكترونية " الشفاء " يهدف إلى إحداث ما هو معمول به في الدول التي أدخلت هذه التكنولوجيا في التسيير خاصة التأمين          عن المرض في منظومتها للضمان الإجتماعي،  وفي هذا الإطار تمَّ :

· إنشاء مركز لشخصنة البطاقات الإلكترونية يستجيب للمقاييس الدولية وتحديدا تلك المطبقة على البطاقة الإلكترونية          للمؤمن له اجتماعيا ؛
· إن البطاقات الإلكترونية هي من الجيل الأخير ذات سعة ذاكرة تخزينية كبيرة (32 KILO OCTETS) ؛
· إن المفاتيح الإلكترونية المخصصة لمحترفي الصحة ذات سعة أكبر من (32 KILO OCTETS). 
إلى جانب لوازم و برمجيات و شبكات معلوماتية محلية ووطنية متطورة ، بما فيها النظم التقنية الخاصة بحماية المعلومات ومنع تسربها.
    إنَّ مركز الشخصنة السالف الذكر قد تم تدشينه يوم 19 أفريل 2007 ،  وهو مزود بآليات وتجهيزات تمكن من إنتاج 500 بطاقة في الساعة الواحدة .
    في هذا المركز يتم إعداد البطاقة الإلكترونية الخاصة بكل مؤمن إجتماعي، حيث يتم تسجيل بعض المعلومات الشخصية بشكل بارز       على البطاقة ( كالهوية، وتاريخ الميلاد، وصورة المؤمن ، و رقم تسجيله في الضمان الإجتماعي )   إلى جانب تسجيل معلومات أخرى إدارية وطبية تدرج في موضع الخلية الإلكترونية للبطاقة .(puce)
        كما أن برنامج البطاقة الإلكترونية قد أحيط بتدابير فعالة لحماية المعلومات بحيث تم العمل على مستوى مركزالشخصنة بتوصيات الشركة الممونة والتي تعتمد على المعايير الدولية في هذا المجال ، كما تم استخدام آخر تقنيات الرموز و التشفير المتعارف عليها حاليا .

·  السيّـد الرئيس،
·  السيّدات و الساّدة النواب،
في مرحلة أولى ستكون البطاقة الإلكترونية بطاقة "عائلية" أي قابلة للإستخدام   و الإستظهار سواء من قبل المؤمن أو من طرف ذوي حقوقه، كما يمكن استثنائيا أن تكون البطاقة "فردية" في بعض الحالات الخاصة كحالات الأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة .

      و من مزايا البطاقة الإلكترونية أنها ستمكن المرخص لهم بإستعمالها               ( كأعوان الضمان الإجتماعي و ممارسي الصحة والهياكل الصحية )     من التأكد من هوية المؤمن وذوي حقوقه، ومن التحقق من ثبوت حقوقهم في مجال الضمان الإجتماعي، فضلا عن كونها ستسمح بالإستغناء       على الإجراءات و المستندات الورقية المتبعة حاليا  في مجال التعويض.

    هذا ومن أهم ما نتوخاه من البطاقة الإلكترونية أنها ستمكن أيضا     من القيام بالعمليات التالية بطريقة آلية وهي :

· التأكد من إثبات حقوق المؤمن و ذوي حقوقه؛

· مراقبة و متابعة الإستفادة من العلاج بالنسبة لصاحب البطاقة وذوي حقوقه؛
· فوترة الخدمات باستعمال الإمضاء و الإرسال إلكترونيا عوضا  عن ورقة العلاج المستعملة حاليا.

    إن تطبيق هذا البرنامج سيتم تدريجيا بحيث سيبدأ على مستوى خمس   (05) ولايات نموذجية وهي : عنابة، أم البواقي، بومرداس، تلمسان،         و المدية.
    و ستخصص هذه المرحلة الأولى لمستخدمي نظام الدفع من قبل الغير بحيث سيشرك في العملية أصحاب الصيدليات المتعاقدين مع الضمان الإجتماعي أولا، ثم الأطباء المعالجين المتعاقدين مع  الضمان الإجتماعي ثانيا.

      عمليا ، قد انطلق العمل بنظام البطاقة الإلكترونية على مستوى أول مركز دفع في الولايات النموذجية يوم أول جوان 2007 بينما يتم تعميم العملية على كافة مراكز الدفع لهذه الولايات مع أواخر شهر مارس 2008.

      إن التقدم في تطبيق هذا النظام على المستوى الوطني سيتم تدريجيا              ابتداء من شهر أفريل 2008 بهدف الوصول إلى تعميميه ليشمل كل القطر الوطني خلال السنوات الثلاث (03) القادمة. 
·  السيّد الرئيس،
·  السيّدات و السادّة النواب،
      في إطار تكييف المنظومة التشريعية الوطنية مع هذه العصرنة لوسائل التسيير و بهدف تقديم خدمات أحسن و تسيير أرشد وأنجع، يأتي مشروع هذا القانون الذي تم إعداده استرشادا بالبلدان التي سبق لها        أن وضعت نظاما مماثلا للبطاقة الإلكترونية، كسند قانوني لإدخال البطاقة الإلكترونية في منظومة الضمان الإجتماعي .

      يهدف مشروع القانون إذن إلى تعديل القانون رقم 83-11 المتعلق             بالتأمينات الإجتماعية، وذلك بإدراج أحكام جديدة أضيفت للباب الأول        من القانون وهي المواد 6 مكرر، 6 مكرر1، 6 مكرر2 ، حيث تضمنت إثبات صفة المؤمن الإجتماعي ، و مبدأ مجانية تسليم البطاقة للمؤمن،               والمجال الإقليمي لصلاحية البطاقة الإلكترونية، كما أحالت على التنظيم شروط تسليمها و استعمالها و حالات تعويضها في حالة السرقة أو الضياع،        كما استثنيت حالتي الإستعجال الصحي و القوة القاهرة من وجوب تقديم البطاقة الإلكترونية لغرض الحصول على خدمات قابلة للتعويض من قبل الضمان الإجتماعي  .
        أما الفصل الخامس من الباب الثاني من القانون رقم 83-11 فقد أضيفت إليه أربع (4) مواد هي 65 مكرر، 65 مكرر1، 65 مكرر2،       و 65 مكرر3، وهي المواد التي تنص على مبدأ تزويد هياكل العلاج ،     و مقدمي العلاج من ممارسي الصحة الذين يعملون في الجزائر ، بالمفاتيح الإلكترونية من قبل الضمان الإجتماعي ، أما كيفيات التسليم والإستعمال   فقد أحيلت على التنظيم .

     كما تمم القانون رقم 83-11 المذكور أعلاه بباب خامس مكرر تحت عنوان الأحكام الجزائية يتضمن المواد 93 مكرر2،  93 مكرر3 ، 93مكرر4 ، 93 مكرر5، و93 مكرر 6 ، وهي المواد التي حددت الوقائع الموصوفة جزائيا ذات الإرتباط بالبطاقة الإلكترونية للضمان الإجتماعي ، كالإستعمال غير القانوني للبطاقة أوالمفاتيح الإلكترونية، أو القيام بتعديل    أو حذف كلي أو جزئي للمعطيات التقنية أو الإدارية المدرجة في البطاقة  أو في المفتاح الإلكتروني، أو تعديل أو نسخ بطريقة غير مشروعة للبرمجيات التي تسمح بالوصول أو إستعمال المعطيات المدرجة في البطاقة الإلكترونية أو المفتاح الإلكتروني.

     كما نصت هذه المواد على معاقبة كل من يطبع بطريقة غير مشروعة البطاقة  أو المفتاح إلى جانب إدراج معاقبة الشخص المعنوي في حالة ارتكاب هذه الوقائع من طرف شخص معنوي ، كما نصت أيضا       على مصادرة  الوسائل المستعملة وكذا غلق المحلات المستعملة         دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية .
     كما نص مشروع القانون في الأخير على تحديد مدة انتقالية للتطبيق التدريجي لنظام البطاقة الإلكترونية والذي سيكتمل تطبيقه قانونا في أواخر      سنة 2010. 

ذلكم هو محتوى مشروع قانون التأمينات الإجتماعية.
أشكركم السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني ،                      السيّدات و الساّدة النواب، على كرم الإصغاء 
 و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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